
   ٢٠/١١/٢٠١١المحاضرة التاسعة 

  ))القروض العامة (( 
  المقدمة

مصادرھا الأخرى  إلىالعامة یضاف یعد القرض العام مصدراً آخر من مصادر الإیرادات 
  .النقدي الجدید  والإصداروالرسوم  والإعاناتالمتمثلة بالضرائب وإیرادات القطاع الاشتراكي 

الظروف غیر الاعتیادیة وعندما تعجز مواردھا الأخرى والقرض مصدر تلجأ إلیھ الدولة في 
ویمكن أن نوجز الحالات التي تلجأ فیھا  الاستثماریةریة منھا أو اعن تغطیة نفقاتھا سواء الج

  -:القروض إلىالدولة 

 الأقصىحدھا  إلىعندما تصل الضرائب  -١
 معین كحالة التضخم اقتصاديلمعالجة وضع  -٢
 أفعال عنیفةعندما تكون للضرائب ردود  -٣

 

  القروض في الفكر المالي

 استثنائیةإن القرض العام والإصدار النقدي الجدید مصادر  - :النظریة المالیة التقلیدیة   - أ
                     -:إلا في الضرورة القصوى، للأسباب الآتیة إلیھمااللجوء وز لایج
 حاجة لتدخل الدولة  التلقائي ولا بالتوازنلأنھا تؤمن  -١
تحطیم القیمة  إلىمما یؤدي  استھلاكيتؤمن ھلاه النظریة إن إنفاق الدولة إنفاق  -٢

  -:الإنتاجیة وكالآتي
الاستثمار إضعاف   إلىمما یؤدي  سحب جزء من المدخرات   إلى یؤدي العام القرض 

ارتفاع في   مما یؤدي إلىتنافس الدولة مع الأفراد على المدخرات    مما یؤدي إلى
  أسعار الفائدة

     من ناحیة أخرى یعد القرض ضریبة مستترة مؤجلة یتحمل عبئھا الأجیال   -  ٣       

     ولھذا لا یسمح التقلیدیون بالقرض المالي إلا في حالة استفادة الأجیال  القادمة        

  .العام القادمة من منافع النفقات العامة التي استخدمت حصیلة القرض        

  
لا تمانع النظریة الحدیثة اللجوء إلى القرض متى دعت  -: النظریة المالیة الحدیثة  - ب

 -:وترفض كل الرفض مبررات النظریة التقلیدیة للمبررات الآتیة إلیھالضرورة 
لا صحة لافتراض النظریة التقلیدیة بأن التوازن تلقائي فقد أثبتت الظروف خطأ  -١

 ھذه الفرضیة
والتبریر الثاني إن افتراض النظریة التقلیدیة بأن القرض لھ آثار سیئة على  -٢

فالنظریة الحدیثة تقول . المدخرات وبالتالي تنعكس آثاره على النشاط الاقتصادي



إن المشكلة في فترات الركود لا تكمن في نقص المدخرات وإنما في عدم وجود 
فعلي اللازم لامتصاص المنتجات فرص للاستثمار وھو مایسبب نقصاً في الطلب ال

 .عند مستوى التشغیل الكامل 
أما فیما تقول النظریة التقلیدیة بأن القرض ضریبة مؤجلة یتحملھا الجیل القادم  -٣

 للإنفاقفھو قول غیر صحیح، لأن الدول في الوقت الحاضر لا توظف القروض 
 یعمل على زیادة الناتج القومي الاستثماريالاستھلاكي وإنما في الغالب للتمویل 

 

  - :تعریف القرض العام

)  مؤسسات -مصارف -أفراد( الغیر إلىمبلغ من المال تحصل علیھ الدولة من خلال اللجوء 
  أو. وتتعھد برده مع الفوائد المترتبة علیھ خلال مدتھ المحددة

خرى تتعھد بموجبھ عقد تبرمھ الدولة أو إحدى ھیئاتھا العامة مع الجمھور أو مع دولة أ(( 
على سداد أصل القرض وفوائده عند حلول موعد السداد وذلك طبقاً لإذن یصدر من السلطة 

  ))المختصة

  )عناصره (خصائص القرض العام 

 القرض العام عقد -١
 من السلطة المختصة لإذنالقرض العام یصدر طبقاً  -٢

 

  أوجھ التشابھ والاختلاف بین القرض العام والضریبة

  التشابھأوجھ 

 القرض والضریبة كلاھما من مصادر الإیرادات -١
 صدور قانون إلىالقرض والضریبة في كل منھما یحتاج  -٢
 القرض والضریبة في كل منھما یتحملھا الأفراد -٣

  أوجھ الاختلاف

 القرض لھ وجھ إنفاقي محدد في حین أ، الضریبة لیس لھا وجھ إنفاقي محدد -١
 اختیاریاأن القرض العام  الضریبة مساھمة إجباریة في حین -٢
معین متمثل بالفوائد الضریبة أنھا فریضة بلا مقابل في حین أن القرض لھ مقابل  -٣

 المدفوعة للأشخاص المكتتبین
 الضریبة إیراد نھائي للدولة أما القرض فھو إیراد مؤقت یسدد عند حلول میعاد السداد -٤
یؤثر القرض على جانب  تؤثر الضریبة على جانب الإیراد فقط عند التحصیل في حین -٥

 .الإیراد في المیزانیة عند التحصیل وجانب الإنفاق في المیزانیة عند السداد


